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  –دراسة حالة  –التحقيق المحاسبي الفرض التلقائي للضريبة في ظل     
 

 قرواط حسينة                                                                   

02 البليدة/ج -طالبة دكتوراه  

  :الملخص

على أساس الثقة بالدرجة ا�ولى فعالية الطابع التصريحي للنظام الجبائي تقوم 

غير  المكلف بالضريبة قائمة مبدئيا على الصدق والوضوح،أن تصريحات في 

أن ل.دارة الجبائية وفقا للسلطة الممنوحة لھا في حق الرقابة على تصريحات 

المكلفين رأي أخر في غالب ا�حيان من خ1ل التحقيقات التي تقوم بھا؛ 

راءات المتبعة من قبل إدارة وسنحاول من خ1ل ھذه الدراسة توضيح ا6ج

الضرائب في استعمال التحقيق المحاسبي باعتباره من وسائل الرقابة الجبائية 

@كتشاف ا�خطاء والتجاوزات التي يقوم بھا المكلفين بالضريبة أثناء تأسيس 

وتسليط الضوء على حالة رفض محاسبة المكلف ولجوء . الوعاء الضريبي

فرض التلقائي للضريبة سعيا منھا إلى حماية الءات ا6دارة الجبائية إلى إجرا

  .واسترجاع حقوق المال العام

  :الكلمات المفتاحية

  ; الفرض التلقائي للضريبة; الرفض المحاسبي ; الضريبة، التحقيق المحاسبي

Résume: 

Le caractère déclaratif du système fiscal repose sur le principe 

de la confiance du contribuable caractérisé par la fiabilité et la 

sincérité des différentes déclarations fiscales. Néanmoins 

l’administration fiscale réjouit du droit de contrôle des 
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contribuables afin d’assurer la régularité et la conformité de 

leurs obligations fiscales. Pour cela nous optons à travers cet 

article de mettre sous l’éclairage un outil de contrôle fiscal qui 

est la vérification comptable et ces procédures pour 

l’identification des erreurs et infractions commis par les 

contribuables lors de la comptabilisation de l’assiette 

d’imposition. Dans le cadre d’une mission de vérification 

comptable qui mène au rejet de la comptabilité, le basculement 

à l’opération de la taxation d’office est procédé 

systématiquement pour but de la préservation et la récupération 

des droits de l’argent publique. 

Mots de clé: impôts ; vérification de comptable ; rejet de la 

comptabilité ;taxation d’office ; 

 

  :المقدمة

نظرا للمكانة الھامة التي تحتلھا الضريبة في تمويل الميزانية العامة للدولة فقد 

، كذا يبـي وتصفيتهنظـم المشـرع كل ا6جراءات المتعلقـة بتحديد الدين الضر

لذا قام  .إجراءات وضمانات تحصيلـه فـي مختلف القوانين المتعلقـة بالضرائب

وھذا القيام بھا، ى المكلفيتوجب علالمشرع بتحديد ا@لتزامات الجبائية التي 

تصريحات تعتبر الوعاء الذي تعتمد عليه إدارة الضرائب في عن طريق تقديم 

تحديد أسس فرض الضريبة، بحيث تكون كل تصريحاته مبدئيا واضحة 

وصادقة و@ يشوبھا خطأ، خاصة محاسبته التي تعتبر الدليل الصريح على 

مقابل الثقة الممنوحة للمكلفين في تقديم في مصداقية تصريحاته، إذ 
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وامتيازات  ةمشرع ل.دارة الضريبية من جھة ثانية سلطال منحتصريحاتھم 

وذلك عن طريق منحھا  ،حماية حقوق خزينة الدولة والمصلحة العامةلواسعة 

تصريحات بكل الوسائل المشروعة قانونا الحق الرقابة للتأكد من صدق 

انط1قا من الرقابة على التصريحات إلى التحقيق من صدق المعلومات التي 

 إدارةنه في حالة اكتشاف أإ@  .ن طريق إجراءات التحقيق المحاسبيتحتويھا ع

الضرائب لجوء المكلف بالقيام بأعمال تدليسية أو تقديم تصريحات خاطئة التي 

متناع عن دفع الضريبة، أحق لھا المشرع رفض محاسبتھا تحت ا@تؤدي إلى 

يم يالتقطائلة إخضاعھا مباشرة للفرض التلقائي للضريبة من أجل إعادة 

الجبائي وفرض مختلف العقوبات والغرامات المالية نتيجة إخ1له @لتزاماته 

  .الضريبة

وانط1قا مما سبق، سنحاول من خ1ل ھذه الدراسة إلى التحقق من ھدف 

رئيسي والمتمثل في معرفة ا6جراءات المتبعة من قبل إدارة الضرائب خ1ل 

للضريبة وعلى ھذا ا�ساس فإن  التحقيق المحاسبي من أجل الفرض التلقائي

التساؤل الجوھري الذي نحاول ا6جابة عليه من خ1ل ھذه الورقة البحثية 

  : يمكن صياغته على النحو التالي

ا6جراءات الخاصة بإعادة تقويم المبلغ الضريبي الواجب أداءه على ما ھي 

محاسبة المؤسسة من طرف في ظل رفض  أساس الفرض التلقائي للضريبة

 ؟إدارة الضرائب في إطار التحقيق المحاسبي

إلى ھذه ا6شكالية سنتطرق أو@ لمفھوم التحقيق المحاسبي، ثم  ل.جابة عن

لدراسة حالة  طرقوأخيرا سنت ،حا@ت رفض المحاسبة والفرض التلقائي
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تم إخضاعھا للرقابة على أساس التحقيق المحاسبي وتم رفض ) X(مؤسسة

  .اء الفرض التلقائي للضريبةعليھا إجرطبق محاسبتھا و

 

 التحقيق المحاسبي -أو1

تخول التشريعات الجبائية ل.دارة حق ممارسة التحقيق المحاسبيبھدف التأكد 

من مدى صحة التصريحات المقدمة من طرف المكلفينويأتي ھذا ا6جراء 

  .ضريبيللقضاء على ظاھرة التھرب ال

 تعريف التحقيق المحاسبي  -1

المحاسبي مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات يعد التدقيق 

بالتأكد  ، فھو يسمح ل.دارة الجبائية)1(المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة

من صحة وقانونية الكتابات المحاسبية ومقارنتھا مع الوضعية الحقيقية للنشاط 

الممارس، كما أن التحقيق المحاسبي يخرج من إطاره الضيق المتمثل في 

المراجعة الشكلية للملفات إلى مراجعة لكل الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين 

لبا مكتوبا يقضي بعكس ذلك وتم قبوله ، ما عدا إذا تم تقديم المكلف ط)2(المكان

من طرف المصلحة، أو في حالة قوة قاھرة مثبتة قانونا من طرف المصلحة، 

@ يمكن ل.دارة الجبائية ممارسة التحقيق المحاسبي إ@ على المكلفين الملزمين 

بمسك الدفاتر والوثائق المحاسبية التي فرض القانون التجاري والجبائي 

بغياب ھذه الوثائق @ يمكن إجراء ھذا النوع من التحقيق ھذا أي أنه . مسكھا

من جھة، من جھة أخرى @ يمكن مباشرة التحقيق إ@ من طرف أعوان ا6دارة 

  .)3(الجبائية الذين لھم على ا�قل رتبة مفتش
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  كيفية إنجاز عمليات التحقيق -2

له بأخذ يتجسد ھذا ا6جراء إلى لجوء العون المحقق بأعمال تمھيدية تسمح 

صورة مستوفية وكاملة عن المكلف المعني بعملية المراقبة، والتي تدعى 

من خ1لھا التعرض لمختلف الوثائق والمعلومات حيث يتم مرحلة التحضير

، وكذلك كل التصريحات الخاصة بجميع الضرائب )4(المتعلقة بنشاطه

يستوفيھا ملف والرسوم الخاضعة لھا وبعد جمع كل الوثائق والمعلومات التي 

المكلف يقوم العون المحقق بدراستھا ذلك للتأكد من أنھا كاملة وصحيحة مع 

بعد أخذ نظرة واسعة يأتي إع1م المكلف و.مسك وثائق ضرورية لسير مھمته

 إرسالوالتي يتم من خ1لھا مرحلة ا6شعاربالضريبة كآخر خطوة من خ1ل 

ھذه الخطوة حق المكلفين على  بالتحقيق، إذ تعد إشعاروتسليم مع وصل تسليم 

الضرائب بأن تعلمھم بالفترة الخاصة للشروع في التحقيق، إذ @ يمكن  ةارإد

البدء في إجراء التحقيق المحاسبي دون أن يتم إشعار المكلف بذلك مسبقا مع 

إرفاقه ل.شعار ميثاق حقوق والتزامات المكلف بالضريبة موضوع التحقيق، 

م ا@ستعانة بمستشار لمواكبة سير التحقيق، إ@ أنه في وا6شارة إلى إمكانيتھ

حالة الزيارة المفاجئة يسلم ا6شعار بالتحقيق مع بداية عمليات التحقيق و@ 

يمكن البدء في التحقيق المعمق للوثائق المحاسبية إ@ بعد استنفاذ أجل التحضير 

حيث  التحقيقمرحلة الشروع في تأتي  عدھاوب .)5(أيام 10المنصوص عليه بـ 

ثر ھذه المرحلة يتم التحقيق في عين المكان وذلك على مستوى مقر إعلى 

بعد تأكد التحقق من الصحة الشكلية للمحاسبة من خ1ل ا6لمام والمؤسسة، 

، )6(بجميع الوثائق والمستندات القانونية التي ينص علھا القانون التجاري

دفتر مع الوثائق التبريرية يتم والتأكد من مطابقة الكتابة الموجودة بھذا ال
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التطرق إلى الدراسة الموضوعية المتمثلة في مضمون المحاسبة من بينھا 

حساب المشتريات والمبيعات والمخزونات كونھا المصدر ا�ول وا�ساسي 

للتھرب وعلى ھذا فإنه من الضروري على المحقق مراجعة ھذه الحسابات 

لوثائق المحاسبية من مقر التحقيق لمكاتب خذ ھاته اأالث1ثة، وكل ھذا من دون 

كلف بالضريبة ا6دارة لفحصھا، إ@ في حالة طلب معاكس من طرف الم

المصلحة أو في حالة القوة القاھرة يتم إقرارھا قانونيا من  هيوجھه كتابيا وتقبل

إذ  مرحلة المدة الخاصة بالتحقيقكل ھذا من دون تجاوز  .)7(طرف المصلحة

ھي غير محددة وھي تتغير وفقا لرقم ا�عمال السنوي للمؤسسة إ@ أنھا تبتدئ 

ن تتجاوز ھذه الفترة أ، ويمكن )8(أشھر كأقصى تقدير 09أشھر إلى  03من 

في حا@ت استثنائية من بينھا قراءة الم1حظات والعرائض، وحالة استعمال 

 .مناورات تدليسية

  نتائج التحقيق -3

في التحقيق المحاسبي، فبعد قيام العون المحقق بالتحقيق تعتبر آخر مرحلة 

يتوصل إلى نتائج مھمة قد تكون مخالفة لتصريحات المكلف، وھنا يوجد مجال 

الضريبية من خ1ل إعادة التقويم  على أسس فرض6حداث بعض التعدي1ت 

أو قد تكون النتيجة مطابقة لتصاريح المكلف أو نتيجة تؤول إلى رفض 

  :وذلك كالتالي المحاسبة

في ھذه الحالة يرسل إشعار بإعادة تقويم  ":إعادة التقويم"النتيجة ا?ولى  �

 .إشعاربا@ست1مللمكلف في رسالة موصى عليھا مع 

وھي اعتراف المكلف بالضريبة  :'حالة قبول التصريح" النتيجة الثانية  �

با�ساس الضريبي المحدد نھائيا من طرف المحقق وھنا ا6دارة تأخذ بھا 
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ا�ساس و@يمكنھا الرجوع فيه، غير أنه وفي حالة ثبوت استعمال 

مناورات تدليسية أو إعطاءه معلومات غير كاملة أو خاطئة خ1ل 

 .التحقيق

في ھذه الحالة يتم رفض المحاسبة  ":رفض المحاسبة"النتيجة الثالثة  �

 )9(:من طرف المحققين وذلك �سباب التالية

مسك الدفاتر والسندات المحاسبية والوثائق الثبوتية غير مطابق �حكام المواد  

من القانون التجاري وللنظام المحاسبي المالي وغيرھا من  11إلى  09من 

 .التشريعات والتنظيمات المعمول بھا

سبة أخطاء أو إغفا@ت أو معلومات غير صحيحة ومتكررة في تضمن المحا

  .عمليات مرتبطة بالعمليات المحاسبية

بعد أن يتم رفض المحاسبة من قبل العون المحقق يلجأ إلى وعليه و

إعادة تأسيس رقم ا�عمال الخاضع للضريبة عن طريق الفرض التلقائي 

التي يتم من نھاية التحقيقمرحلة خر مرحلة وھيآللضريبة ومن خ1له تأتي 

خ1لھا إب1غ المكلف بالضريبة بنتائج التحقيق المحاسبية وذلك في كل الحا@ت 

  .السابقة الذكر
  

  الفرض التلقائي -ثانيا

 يعبر الفرض التلقائي عن السلطة القوية التي تتميز بھا ا6دارة الجبائية

لمحاربة الفش والتھرب الضريبي، غير أن ھذه السلطة ليست مطلقة، إذ تعتبر 

  .قاعدة استثنائية يتم اللجوء إليھا وذلك بضوابط قانونية
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 تعريف الفرض التلقائي -1

يعد ئي من بين ا@متيازات الممنوحة ل.دارة الجبائية، إذ ايعتبر الفرض التلق 

�ي تسوية بين ا6دارة الجبائية  إجراء مناقض ل.جراء التصحيحي ومستبعد

عتراض عليه 1له يحرم المكلف بالضريبة من ا@، حيث من خ)10(والمكلف

، إ@ أن ھذا ا6جراء ھو إجراء استثنائي مقيد عن طريق الطعن النزاعي

 اعتمادبشروط شكلية وحا@ت معينة، والتي ترتبط بأحقية إشعار المكلف عند 

  .ض ضريبة جديدةھذا ا6جراء في تحديد أسس فر

 حا1ت تطبيق الفرض التلقائي للضريبة -2

إن فرض الضريبة يتم بصفة أولية استنادا على موقع التصريح به من قبل 

الخاضعين للضريبة، و@ يتم اللجوء إلى الفرض التلقائي إ@ إذا تغافل ھؤ@ء 

القانونية، وفي ھذا السياق فقد نص قانون إجراءات  بالتزاماتھمعن القيام 

على العديد من الحا@ت التي تفرض فيھا الضريبة بشكل تلقائي وھي  ةالجبائي

  : كالتالي

 .و حتى المعاينةأاستحالة المراقبة أو التحقيق  �

 )11(.عدم مسك محاسبة قانونية أو سجل خاص �

من إعذار  ا�قلكشوف رقم ا�عمال بعد شھر على  اكتتابعدم  �

 .المصلحة لتسوية وضعيته

 .)12(جماليا6يح المكلف بالضريبة للدخل الصافي في حالة عدم تصر �

 .عند رفض المحاسبة وفق الحا@ت المشار إليھا سابقا �

 .ر التي قدمھا المحققيلم يرد على طلبات التوضيح والتبرإذا �
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 .)13(رفض المكلف بالضريبة الخضوع للرقابة الجبائية �

  دراسة حالة Hجراء فرض تلقائي -ثالثا

الجبائية ل.دارة حق ممارسة التحقيق المحاسبي بھدف التأكد تخول التشريعات 

من مدى صحة التصريحات المقدمة من طرف المكلفين، ساعية من خ1ل ھذا 

ا6جراء الحد من ظاھرتي الغش والتھرب الضريبيين، كما أقرت كذلك 

للمراقبين في إطار الرقابة الجبائية رفض محاسبة المؤسسات تحت طائلة أي 

من قانون ا6جراءات الجبائية وإخضاعھا  43أو مخالفات للمادة  تجاوزات

، ا�مر الذي يجعل مديرية الضرائب )14(مباشرة للفرض التلقائي للضرائب

مرغمة على  تحديد التقويمات بطريقة جزافية، وذلك لتحديد قيمة الدين 

امات ا�صلي المشكل للقيمة ا6جمالية للضريبة الواجبة ا�داء بما فيھا الغر

تستفيد من إمتيازاتجبائية  )X(وزيادات التأخير، لذا قمنا بدراسة حالة لمؤسسة

تم اشعارھا بالتقييم الجزافي الجبائي على أساس التحقيق المحاسبي للفترة 

وكانت الم1حظات  31/12/2010إلى غاية  01/01/2007الممتدة من 

  :مايلي 2011لسنة المستخلصة من تقرير التحقيق المحاسبي 
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   2011نتائج تقرير الخاص بالتحقيق المحاسبي لسنة : )01(لجدول رقم ا
  2007/2008/2009/2010المتعلق بكل من فترات 

2007  2008  2009  2010  

السند   الم1حظات  السند القانوني  الم1حظات
  القانوني

السند   الم1حظات
  القانوني

السند   الم1حظات
  القانوني

دج 37.651.436,42) / 2008(دج 17.026.029,58) / 2007(دج 17.025.029,58: مصاريف متنوعة بقيمة وجود-1
مبررة بقسيمة شراء تم دفعھا عن طريق صندوق وھذا ما يعد مخالف لقانون الرسم على رقم ) 2010(دج 7.830.550,99) / 2009(

يعتبر أنه حقق مخالفة للرسم على القيمة ...... ومطابقة لطبيعة البضائعيعتبر كل شراء @ تقدم بشأنه فاتورة قانونية : "ا�عمال حيث
المتعلق بالقواعد  02-04من قانون رقم  10من قانون الرسم على رقم ا�عمال و المادة  125المادة (، "المضافة مھما كانت صفة البائع

  ).المطبقة على الممارسات التجارية

المحاسبية وأرصدة المحاسبية وأرصدة الكشوف البنكية خ1ل تحليل  وجود فروقات معتبرة بين ا�رصدة -2
  :الحسابات البنكية حيث قدر حساب كل من

   BNP Paris Bas: 2.440.903,15 Da      /      BDL: 2.142.921,70 Da: 2007سنة 
   BNP Paris Bas: 3.753.635,25 Da      /      BDL: 18.006.046,74 Da: 2008سنة 
   BNP Paris Bas11.266.658,01 Da      /      BDL: 53.820.519,50 Da: 2009سنة 

قيمتھا فيما  Xونتيجة عدم تقديم كشف المقاربة البنكية 6كتشاف أسباب ھذه الفروقات فقدت محاسبة المؤسسة 
  ).من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 191المادة (يخص أرصدة حساباتھا البنكية، 

    

وجود حسابات وھمية -3
بقيمة ) فواتير قيد ا6ست1م(

دج 28.542.990,65
الذي  Yخاصة بالمورد 

رفض ا6عتراف بھذه 
الفواتير في محاسبته، ھذا 
الذي يؤدي بالمؤسسة إلى 
تبرير مصاريف من دون 
وثائق ثبوتية مما يعتبر 
  .كمحاولة للغش الضريبي

 193المادة 
من قانون 
الضرائب 
المباشرة 
والرسوم 
  .المماثلة 

الوجود المادي -3
لفواتير بقيمة 
دج 9.262.773,06

سجلت على أنھا لم 
حساب قيد (تستلم 

خاصة ) ا6ست1م
الذي لم  Zبالمورد 

يصرح با�عمال 
المنجزة مع المؤسسة 

X.  

 191المادة 
من قانون 
الضرائب 
المباشرة 
والرسوم 

  .المماثلة
  

وجود حسابات  -3
فواتير قيد (وھمية 

بقيمة ) 6ست1ما
د5.548.750,13

ج غير مبررة بوثائق 
  .محاسبية

  

المادة 
من  193

قانون 
الضرائب 
المباشرة 
والرسوم 
  .المماثلة 

وجود رصيد -2
حساب فواتير قيد 
ا6ست1م بقيمة 

15.387.209,8
دج غير مبررة 8

بوثائق ثبوتية 
والتي يمكن 

اعتبارھا كمحاولة 
  .للتھرب الضريبي

المادة 
من  193

نون قا
الضرائب 
المباشرة 
والرسوم 
  .المماثلة 

في ) TVA(مع بعض الموردين الخاضعين للنظام الجبائي الجزافي أين تم احتساب مبلغ الرسم على القيمة المضافة  Xتعامل المؤسسة -4
أن التعامل مع الموردين ، في حين )G50(فواتير ھؤ@ء الموردين، والتي تم استرجاعھا من طرف الشركة من خ1ل التصريحات الشھرية 

من قانون الرسم  64الخاضعين للنظام الجبائي الجزافي @ يسمح باسترجاع مبلغ الرسم على القيمة المضافة، وھذا ما يعد مخالفا للمادة 
  .على رقم ا�عمال

فارق  وجود-5    
بقيمة 

د903.864,99
ج بحساب 

موردي الخدمات 
وھذا بسبب 

تسديد قيمة ھذا 
المبلغ خ1ل سنة 

2008.  

من  43المادة 
قانون 

ا6جراءات 
  .الجبائية

وجود رصيد -5
أحد موردين 

بقيمة 
13.973.976

دج علما أن 00,
ھذا المورد 
توقف عن 

ممارسة نشاط 
سوق صغيرة 

في 
30/11/2005

.  

من  191المادة 
نون الضرائب قا

المباشرة 
والرسوم 

  .المماثلة
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إظھار قيمة مضافة سالبة -5
الفرق مابين ا�عمال المصرح (

به والمواد واللوازم المستعملة 
بقيمة ) لتحقيقه

دج، وھذا 141.227.077,00
دليل على البيع بالخسارة؛ وھو ما 

يعتبر فعل مخالف للتشريع 
الجبائي المعمول به في ھذا 

  .المجال

من  19المادة 
-02القانون رقم 

المؤرخ في  04
23/04/2001 

متعلق بالقواعد 
المطبقة على 
الممارسات 

  .التجارية

            

غياب وثائق مبررة حقيقية -6
لمصاريف المقر المقدرة بـ 

دج والتي 128.611.363,00
من رقم ا�عمال؛ في  %1تفوق 

حين قانون الضرائب المباشرة 
والرسوم المماثلة قد حدد نسبة 

كحد أقصى لھا، وعليه   1%
تعتبر مصاريف غير معترف بھا 

  .محاسبيا وجبائيا

النقطة  141المادة 
من  04الفقرة  01

قانون الضرائب 
المباشرة والرسوم 

  .المماثلة
من  43المادة 

قانون ا6جراءات 
  .الجبائية

            

 مديرية الضرائببا@عتماد على المعلومات المتحصل من طرف  ةمن إعداد الباحث :المصدر
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على الم1حظات السابقة التي خلص بھا تقرير التحقيق  اعتمادا  

فقد تم رفض )Xالمؤسسة (المحاسبي 6دارة الضرائب فيما يخص محاسبة   

المقدمة للتحقيق نظرا لوجود  2007/2008/2009/2010محاسبة السنوات 

  :ما يلي عدة أخطاء وتجاوزات متكررة نلخصھا في

تحقيق (قل من سعر التكلفة تحقيق قيم مضافة سالبة، يعني البيع بأ �

 .وھو مخالف للتشريع المعمول به ضمن ھذا المجال) خسارة

عدم إثبات المصاريف بالفواتير المتعلقة بھا، وتبرير جزء من ھاته  �

المصاريف ذات المبالغ الكبيرة بواسطة وصو@ت وقسيمات شراء، 

 .إضافة إلى عدم احترام قواعد تسجيل مصاريف المقر في المحاسبة

وجود أرصدة حسابات خاطئة مثل أرصدة الموردين وموردي الخدمات  �

 .وكذا أرصدة الحسابات البنكية

إلى أحكام قانون ا6جراءات الجبائية المتعلقة )Xالمؤسسة (وبالتالي تخضع 

، وتؤول مباشرة إلى تقويم ا�سس الضريبية على أساس )15(برفض المحاسبة

فيما يخص إعادة احتساب رقم  2.5الفرض التلقائي من خ1ل تطبيق معامل 

بالنسبة لzرباح، واعتمادا على نتيجة % 15وھامش صافي بنسبة  (*)ا�عمال

اكتشافھا للنقص في التصريح الخاص برقم ا�عمال، تفقد  تم التحقيق في

بالنسبة للزيادات فقط، عن طريق )16(المؤسسة حقھا في ا@متيازات الجبائية

مع رقم ا�عمال المعاد تقديره والفارق بينھما ھو مقارنة ا�عمال المصرح به 

الذي يشكل الزيادة والذي سيكون محل استرجاع لكل الرسوم المعفى منھا 

، الرسم على النشاط المھني IBSوالمتمثلة في كل من ضريبة أرباح الشركات 
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TAP والخضوع للرسم على قيمة مضافة TVA  وذلك من خ1ل الخطوات ،

  :التالية

  احتساب رقم ا?عمالإعادة  -1

 )2007/2008/2009/2010إعادة احتساب رقم ا?عمال لسنوات ): 02(الجدول رقم 

 رقم ا�عمال المعاد حسابه رقم ا�عمال المصرح به
معامل القيمة 

 المضافة
المواد واللوازم 

 الخدمات+ المستھلكة 
 السنة

331 009 664 1 237 367 555 2,50 494 947 022 2007 

443 005 044 798 597 045 2,50 319 438 818 2008 

29 352 550, 398 438 347 2,50 159 375 339 2009 

372 801 647 382 883 603 2,50 153 153 441 2010 

  مديريةالضرائب: المصدر
  
  الرسوم على رقم ا?عمال -2
والتي تتمثل في إعفاء من دفع التزامات  المؤسسة تستفيد من حوافز جبائية إن

ضريبية وعلى رأسھا ا6عفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة لذا ونتيجة 

التحقيق المحاسبي التي تم التوصل إليھا في ضرورة إعادة احتساب رقم 

الرسم على احتساب كل الرسوم المعفاة ومن بينھا  إعادةا�عمال تم كذلك 

وذلك من خ1ل استرجاعھا من الفارق بين رقم   )TVA(القيمة المضافة 

  :ا�عمال المصرح به رقم ا�عمال المعاد احتسابه وذلك كالتالي
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  إعادة احتساب الرسوم على رقم ا?عمال): 03(الجدول رقم 
 

الرسم على القيمة 
 المضافة

معدل الرسم 
على القيمة 

 المضافة
 الفرق

رقم ا�عمال المصرح 
 به

ا�عمال المعاد رقم 
 حسابه

 السنة

154 080 841 17% 906 357 891 331 009 664 1 237 367 555, 2007 

60 450 640 17% 355 592 001 443 005 044 798 597 045 2008 

62 744 586 17% 369 085 797 29 352 550 398 438 347, 2009 

1 713 933, 17% 10 081 956 372 801 647, 382 883 603, 2010 

 المجموع 000 990 278

  مـــديريةالضــرائب: المصدر
    

والمقدر بـ Xوبھذا فإن مجموع الدين المقدر على ذمة المؤسسة 

دج خاص بـالرسم على القيمة المضافة يجب على المؤسسة 278.990.000

  .تسديده 6دارة الضرائب

  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -3

الفرض التلقائي على رقم ا�عمال كان له تأثير كذلك في استرجاع  إنإجراء

قيمة الدين الواجب ا�داء للرسم على النشاط المھني المعفي بواسطة قانون 

مكرر، لذا فإن عملية استرجاعه  09و@سيما المادة  2007لسنة  ا@ستثمار

اط لنش 2% بنفس طريقة الرسم على القيمة المضافة فقط المعامل يكون

  : كالتالي TAPالمؤسسة وكان مجموع المبلغ الواجب ا�داء فيما يخص 
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 )TAP( الرسم على النشاط المھني  -  أ
  

  )TAP( الرسم على النشاط المھنيإعادة استرجاع ): 04(الجدول رقم 
  

الرسم على 
 النشاط المھني

معدل الرسم 
على النشاط 

 المھني
 الفرق

رقم ا�عمال 
 المصرح به

المعاد رقم ا�عمال 
 حسابه

 السنة

18 127 158 2% 906 357 891 331 009 664 1 237 367 555 2007 

7 111 840 2% 355 592 001 443 005 044 798 597 045 2008 

7 381 716 2% 369 085 797 29 352 550 398 438 347 2009 

201 639 2% 10 081 956 372 801 647 382 883 603 2010 

 المجموع 353 822 32

  المديرية الضرائب: المصدر

 )IBS(أرباح الشركات على ضريبة ال  - ب

الممنوحة  ا@متيازاتقد فقدت حقھا في  Xلقد أشرنا سابقا إلى أن المؤسسة   

لھا لذا وجب إعادة استرجاع الدين الواقع على ذمتھا فيما يخص ا�رباح على 

الشركة لذا قمنا بإعادة تقدير ھامش الربح المحقق على أساس الفرض 

والنتيجة المتحصل عليھا تمثل  %15التلقائي من خ1ل فرض عليه معامل 

كات، إ@ أنه يجب الوعاء الجديد الذي يطبق عليه معدل ضريبة أرباح الشر

كان معدل الضريبة على أرباح الشركات يقدر بـ  2007ا6شارة أنه خ1ل 

 %19أصبح المعدل  2008الذي جاء خ1ل سنة  )17(وبعدل التعديل 25%

  :وذلك كالتالي
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  ضريبة أرباح الشركاتإعادة استرجاع ): 05(الجدول رقم 

ضريبة أرباح 
 الشركات

نسبة 
ضريبة 
أرباح 
 الشركات

الربح 
 المصرح به

 الربح المعاد حسابه
ھامش 
الربح 
 الصافي

رقم ا�عمال المعاد 
 حسابه

 السنة

 2007 555 367 237 1 %15 133 605 185 خسارة 25% 283 401 46

 2008 045 597 798 %15 556 789 119 خسارة 19% 016 760 22

 2009 347 438 398 %15 752 765 59 ربح معفى 19% 493 355 11

 2010 603 883 382 %15 540 432 57 خسارة 19% 183 912 10

 المجموع الخاص بالمبلغ الواجب أداءه لضريبة أرباح الشركات 975 428 91
  

  مديرية الضرائب: المصدر

  )IRG(ضريبة الدخل اHجمالي  -ج

لم تستوفي   Xفقد اظھر التحقيق المحاسبي أن المؤسسة  2007بالنسبة لسنة 

فيما يخص ضريبة الدخل على المرتبات وا�جور لكل أشھر السنة  التزاماتھا

على أساس تقدير تلقائي نتيجة التأخير في دفع  %20لذا تم فرض عليھا نسبة 

أما في ما يخص باقي السنوات تم استرجاع ضريبة الدخل  ،)18(مستحقاتھا

لربح المعاد ن الفارق بين االمتحصل عليه م %15على الربح الصافي بنسبة 

وضريبة ا�رباح المتحصل عليھا من خ1ل الجدول السابق وذلك  هتقدير

  :كالتالي 
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  طريقة استرجاع ضريبة الدخل اHجمالي): 06(الجدول رقم 

ضريبة الدخل 
 ا6جمالي

نسبة 
ضريبة 
الدخل 
 ا6جمالي

الربح الصافي بعد 
ضريبة أرباح 

 الشركات
 السنة المعاد حسابهالربح  ضريبة أرباح الشركات

14 554 431 15% 97 029 540 22 760 016 119 789 556 2008 

7 261 539 15% 48 410 259 11 355 493 59 765 752, 2009 

6 978 054 15% 46 520 357 10 912 183 57 432 540, 2010 

 المجموع 024 794 28

  مديرية الضرائب:المصدر

% 20ا1قتطاع من المصدر بنسبة ) IRG(الدخل اHجمالي ضريبة ): 07(الجدول رقم
  محررة من الضريبة

ضريبة الدخل 
 ا6جمالي

نسبة ضريبة الدخل 
 ا6جمالي

الرواتب الممنوحة للعمال 
 ا�جانب

 السنة

23 218 123 20% 116 090 613 2007 

  مديرية للضرائب: المصدر
  

 العقوبات  -4
الغش والتھرب الضريبي فإن المشرع قد منح محاولة الحد من ظاھرة من أجل 

الحق 6دارة الضرائب بفرض عقوبات على كل مخالفات لzحكام القانونية أو 

النصوص التنظيمية المتعلقة لكل من قانون الرسوم على رقم ا�عمال وقانون 

  :، لذا)19(الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على حد سواء

نتيجة 6ظھار التحقيق المحاسبي بأن رقم ا�عمال المصرح به من طرف  -

غير كاف فإنه إضافة إلى مبلغ الرسوم المتملص منھا تفرض Xالمؤسسة 

 .%25عليھا غرامةبنسبة 
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لتسوية وضعيتھا الجبائية خ1ل شھر Xمؤسسة بعد قيام ا6دارة الجبائية بإشعار  -

 .%25بنسبة  )20(المدة فرضت عليھا غرامة التأخير احترامھاونتيجة لعدم 

 :وھذا ما يوضحه الجدولين التاليين

  )دج(غرامةالتحديد مبلغ ): 08(الجدول رقم 

  البيان 2007 2008 2009 2010 المجموع

278 990 000 1 713 933 62 744 586 60 450 640 154 080 841 
الرسم على القيمة 

 المضافة

69 747 500 428 483 15 686 146 15 112 660 38 520 210 
غرامة الوعاء 

25% 

32 822 353 201 639 7 381 716 7 111 840 18 127 158 
الرسم على النشاط 

 المھني

 %25غرامة الوعاء  789 531 4 960 777 1 429 845 1 ,409 50 588 205 8

91 428 975 10 912 183 11 355 493 22 760 016 46 401 283 
أرباح  ضريبة

 الشركات

 %25غرامة الوعاء  320 600 11 004 690 5 873 838 2 045 728 2 244 857 22

28 794 024 6 978 054 7 261 539,00 14 554 431 0.00 
ضريبة الدخل 

 ا6جمالي

 %25غرامة الوعاء  0,00 607 638 3 384 815 1 513 744 1 506 198 7

23 218 123  0.00 0.00 0.00 23 218 123 

ضريبة الدخل 
ا6جمالي على 
رواتب العمال 

 ا�جانب

 %25غرامة الوعاء  530 804 5 0,00 0,00 0,00 531 804 5

 مجموع الغرامات 851 456 60 231 219 26 833 185 22 452 951 4 369 813 113

  مديرية للضرائب: المصدر
  
  
  



 قرواط حسينة/التحقيق المحاسبي 

 

291 

 

  غرامة التأخيرتحديد): 09(الجدول رقم 

 البيان 2007 2008 2009 2010 المجموع

455 253 475 19 805 809 88 743 334 104 876 927 241 827 405 
مجموع المبالغ الرئيسية 

)1( 

113 813 369 4 951 452 22 185 833 26 219 231 60 456 851 
مجموع غرامات الوعاء 

25) %2( 

569 066 844 24 757 261 
110 929 

167 
131 096 158 302 284 256 

 =) 3(المجموع ا�ولي 
)1)+(2( 

142 266 711 6 189 315 27 732 291 32 774 039 75 571 064 
مجموع غرامات التأخير 

25% )3%*(25(4) 
= 

711 333 555 30 946 576 
138 661 

459 
 )4)+(3( :المجموع 320 855 377 198 870 163

  مديرية الضرائب: المصدر

الفرض التلقائي الذي قامت به إدارة  إن إعادة التقويم الجبائي من خ1ل

لھا دين بقيمة Xالمؤسسة حاسبي قد أظھر بأن مالضرائب في إطار التحقيق ال

دج على ذمتھا واجب أداءه 6دارة الضرائب وخزينة 711.333.555,00

الدولة، وفي حالة رفضھا للدفع فإن الحالة تتحول مباشرة إلى قضية منازعات 

  .سسةالضرائب والمؤ إدارةبين 

  

  

  

  



 قرواط حسينة/التحقيق المحاسبي 

 

292 

 

  : الخاتمة

من خ1ل دراسة حالة تحقيق محاسبي التي تعد نوع من أنواع الرقابة الجبائية 

 : والھادفة لمكافحة الغش الضريبي، توصلنا إلى النتائج التالية

 إجراءات رفض المراقبين لمحاسبة المؤسسات في إطار الرقابة الجبائية -

يجعلھم يلجؤون مباشرة إلى الفرض التلقائي للضريبة ھذا ) التحقيق المحاسبي(

ا�خير الذي يخلق مشكل تجمد ا6يرادات الناتجة عن الضريبة في شكل 

 .منازعات بين المكلفين وإدارة الضرائب

اعتماد إدارة الضرائب على ھذا ا6جراء يجعلھا مرغمة على تقويم كثرة -

فية، وھو ما يساھم في زيادة انعدام الثقة والع1قة بين الضريبة بطريقة جزا

 .الضرائب وإدارةالمكلف 

من خ1ل الدراسة تأكد لنا الدور الفعال الذي يقوم به التحقيق المحاسبي في  -

زيادة الحصيلة الضريبية، ذلك أنھا تعتبر آلية فعالة للكشف على موطن الغش 

  .ةوالتھرب الضريبي لبعض المكلفين بالضريب

من خ1ل دراستنا والنتائج التي تم التوصل إليھا يمكننا أن نقدم التوصيات لذا 

  : التالية

 .نشر الوعي الضريبي وتنظيم ملتقيات حول النظام الضريبي ومستجداته -

السعي للتنفيذ الصارم لمختلف العقوبات الجبائية والجنائية المسلطة علة  -

 .المتھربين من دفع الضريبة
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التنسيق الفعال بين قوانين الجبائية وا�شخاص القائمين على تنفيذه، ضرورة  -

كون الميدان وخاصة المكلف بالضريبة يسعى دوما @ستغ1ل واكتشاف 

 .الثغرات الموجودة في نظامه من اجل التھرب والغش الضريبي

السعي للتنسيق المحلي والدولي بين ا6دارة الجبائية ومختلف الھيئات  -

ا�خرى، من أجل تزويدھا بما تحتاجه من معلومات أو توضيحات  والمصالح

 .حول نشاطات وممتلكات المكلفين بالضريبة
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